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I. المقدمة
الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، وقد يطلق الرهن ويراد به ما يلزم عنه من الحبس مثل قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ} [المدثر: 38 - 40].
II. موضوع المقالة
الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، وقد يطلق الرهن ويراد به ما يلزم عنه من الحبس مثل قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ} [المدثر: 38 - 40].
واصطلاحًا: جعل عين لها قيمة مالية شرعًا وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ الدين أو بعضه من تلك العين.
وحكمه التكليفي الإباحة والجواز، مثله في ذلك مثل البيع والسلم، وقد شرع تلبية لحاجة الناس، وحفظًا لأموالهم؛ لأنّه قد يكون الإنسان في حاجة إلى القرض، والمقرض يجب أن يستوثق لدينه، فيأبى أن يقرض إلا بعد أن يستوثق من إمكانية استرداده في الوقت الذي يحتاج إليه فيه، وكذلك في البيع بثمن مؤجل؛ لذلك شرع الرهن تسهيلًا للمعاملات المالية بين الناس وضمانًا لحقوقهم.
ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283] قال ابن العربي: "اختلف في هذه الآية على قولين: فمنهم من حملها على ظاهرها، ولم يجوز الرهن إلا في السفر قاله مجاهد، وكافة العلماء على رد ذلك؛ لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط، فالمراد به غالب الأحوال، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتبه، وهذا الفقه صحيح؛ لأنَّ الكاتب إنما يعدم في السفر غالبًا، فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال، وإنما قلنا الرهن جائز لا واجب مع أن الله تعالى قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}؛ أي: فارهنوا، وحملنا الأمر على الإرشاد لأنه قال: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}، فلم يوجب الرهن ضربة لازب، بل جعله وسيلة من وسائل الاستيثاق.
ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحة بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، يقال له: أبو الشحم، على ثلاثين صاعًا من شعير لأهله).
والدليل الثالث: الإجماع، فقد أجمع علماء المسلمين على مشروعيته، وإن اختلفوا هل هو جائز أو واجب، وهل يكون في السفر دون الحضر أم فيهما معًا.
والراجح أنه جائز ويكون في الحضر والسفر جميعًا، وهو رأي الجمهور، وخالفهم الظاهرية وبعض فقهاء السلف.
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